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أفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من البطالة
عنوان الداخلة: أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائر

الملخص باللغة العربية: 
يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يحقق لاقتصاديات الدول المضيفة العديد من المزايا، إذ يلعب دورا مهما في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول، أهمها مشكلة البطالة و المساهمة في تنمية قطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى تعتمد في نجاحها بصورة كبيرة على نجاح المشاريع الاستثمارية.
نجد الكثير من الدول تعاني من مشكلة البطالة، و التي تتزايد مع تزايد الكثافة السكانية، مما يؤدي حتما إلى زيادة في الطلب على الشغل، و لهذا تلجأ الدول إلى وضع سياسات فعالة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و التي بدورها تخلق مناصب شغل جديدة و امتصاص نسبة البطالة أو التقليص منها، و هنا يكمن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في حل مشكلة البطالة بالذات، إذ أن الحكومة لن تتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في دوائر ومؤسسات الدولة، لذلك يبرز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كحل مثالي من أجل المساهمة في تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وخاصة حملة الشهادات.
بمأن الجزائر أحد الدول النامية التي تعاني من مشكلة البطالة فهي تسعى جاهدة لخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة البطالة وتدريب العمالة الوطنية، ونظرا لإدراك الحكومة الجزائرية بأهمية  تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في إطار تأثيره على خلق فرص عمل جديدة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة، قامت بعدة إصلاحات إقتصادية في هذا الصدد فإن تقليص دور الدولة و خوصصة جزء من القطاع العام، ستشكل إشارات واضحة و مشجعة لدخول الرأسمال الأجنبي. وكنتيجة لسعي الجزائر إلى تحفيز الإستثمار الأجنبي المباشر  و فتح المجال للمستثمرين الأجانب كحل لمشكلة البطالة فإن هذا البحث يحاول الإجابة على التساؤل الجوهري الآتي: ما مدى أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر؟
الكلمات الإفتتاحية: الإستثمار الأجنبي المباشر، سوق العمل، مشكلة البطالة، الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر.

الملخص باللغة الفرنسية: 
L’investissement direct étranger apporte énormément de solutions aux problèmes qui paralysent l’économie nationale des pays d’accueil. Parmi ces solutions, on note la lute contre le problème récurrent du chômage et la contribution au développement des secteurs vitaux telle que l’industrie, l’agriculture, le tourisme ainsi que d’autres secteurs. 
On constate que de nombreux pays souffrent du problème du chômage qui augmente proportionnellement avec la densité de la population, ce qui induit inévitablement à une augmentation de la demande de travail. Cette situation impose à ces pays accueil de recourir aux investissements directs étrangers pour palier partiellement à ce problème.
L’Algérie compte parmi les pays en développement qui souffrent du problème du chômage, elle s’efforce de créer de nouveaux emplois et réduire en conséquence ce phénomène. L’investissement direct étranger a eu pour effet une prise de conscience générale de l’appareil de l’état Algérien pour la mise en place de structures de formation qui ont pour but la qualification et la spécialisation des cadres et de la main-d’œuvre ouvrière.
Cette démarche impose de larges reformes économiques telle que la privatisation d’une bonne partie du secteur publique et encourager l’entrée des capitaux étrangers, ce qui nous oriente en conséquence vers la question fondamentale suivante: quelle est le réel impact des IDE sur l’emploi en l’Algérie ?  

Mots clés: L’investissement direct étranger, Marché de travail, Problème du chômage, Reformes économiques.      
















مقدمة
إن ما يفرضه النظام العالمي من حرية في حركة رؤوس الأموال و تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول، وكذا تكامل الأسواق وانفتاحها على بعضها البعض، إذ تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم مصادر التمويل الخارجية التي تعتمد عليها الدول في تنمية اقتصادياتها، كما تعتبر الشركات عابرة القوميات من أهم المؤسسات التي تتولى تنفيذ هذه الاستثمارات. وبالتالي فإن الآثار المحتملة للإستثمار الأجنبي المباشر لهذه المؤسسات على العمالة تكمن في قيام تلك الشركات بدور هام في النهوض بمستويات التوظيف من خلال فرص العمل المباشرة التي يتيحها تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الدولة المضيفة، و الأهم من ذلك فرص العمل التي تتحقق نتيجة دعم الصناعات المحلية ورفع مستويات الإنتاجية في المجتمع وتغير نمط توزيع الدخول لصالح الفئات ذات الميل المرتفع للإدخار و الإستثمار. 
وتعتبر الجزائر من الدول النامية التي تسعى إلى جدب الإستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إنفتاحها على إقتصاد السوق، وذلك من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية ورفع مستوى المعيشة وكسب مقومات وإمكانيات تمكنها من مواجهة المنافسة العالمية هذا من جهة، ومن أجل تحقيق نتائج في مجال توفير فرص العمل و الحد من البطالة.
و في هذا الصدد تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على مدى تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر.
أما أهداف الدراسة تتمحور حول إبراز الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خاصة في خلق فرص العمل وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية.
1- الاستثمارات الأجنبية و الشركات عابرة القوميات: تعتبر الاستثمارات الأجنبية من مصادر التمويل الخارجية التي تعتمد عليها الدول في تنمية اقتصادياتها كما تعتبر الشركات عابرة القوميات من أهم المؤسسات التي تتولى تنفيذ هذه الاستثمارات.
1-1- الاستثمار الأجنبي: إن الدول تلجـأ إلى الاستثمار الأجنبي من أجل ردم فجوة مواردها المحلية التي تعانى منها.
أ- ميزات الاستثمار الأجنبي: يتمتع الاستثمارات الأجنبية بما يلي[endnoteRef:2]:  [2:  عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، طبعة الأولى، عمان: دار المجدلاوي للنشر، 1999، ص، 53.] 

· الجانب المالي:  حيث تعد هذه الاستثمارات بمثابة تدفقات مالية من الدول الرأسمالية المتقدمة (دول الفائض) إلى الأقطار النامية (دول عجز) يمكن استخدامها لتمويل الاستيرادات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية.
· الجانب التنموي: أي هي الوسيلة لانتقال الموارد الإنتاجية المادية والتكنولوجية إلى الأقطار النامية كالآلات، المعدات، الطاقة والمعرفة التكنولوجية، إضافة إلى الجوانب الثقافية للأعمال وقدرة الوصول إلى الأسواق الخارجية، وهي جميعا تعد متغيرات حاسمة في عملية التنمية الاقتصادية.
ب- أشكال الاستثمار الأجنبي: وينقسم إلى شكلين هما:
ب-1- الاستثمار الأجنبي المباشر: " وهي الاستثمارات التي يديرها الأجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها، أو نصيب فيها. مما يبرر لهم حق الإدارة "[endnoteRef:3] و يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل. ولتحديد الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر يستعمل معيارين[endnoteRef:4]: [3:  عرفان تقي الحسني، المرجع الأخير، ص، 53.]  [4:  Charles Albert Michalet, « l’Investissement Direct: Capitaux ou Activités », le Budget au Marché, Algérie: Minister des Finances, Alpha Editions, 2004, pp, 58/59.] 

· المعيار الأول دو صفة إحصائية: فهو يسمح بقياس التدفقات السنوية للاستثمارات المباشرة بين الدول على أساس المعطيات الموجودة في موازين المدفوعات.
· المعيار الثاني أكثر اقتصادية: يصف الاستثمار المباشر بإرادة مراقبة تسيير الفروع, وتوجد عدة طرق للاستثمار في الخارج منها: إنشاء مؤسسة جديدة لإنتاج السلع أو الخدمات (Green Field Investment)؛ المساهمة بنسبة أقلية أو أغلبية في المؤسسة موجودة؛ مشروعات مشتركة مع شركاء محليون أو أجانب؛ اتحاد أو استحواذ على مؤسسة محلية.
ب-2- الاستثمار الأجنبي الغير المباشر[endnoteRef:5]:‍‍ ويتمثل في القروض كقروض المصدرين أو شراء الأسهم والسندات الحكومية في الدول النامية المضيفة من قبل الأجانب، وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق أقصى الأرباح دون أن يترتب عليها إشراف مباشر أو قرارات من لدن هؤلاء الأجانب. [5:  عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، المرجع السابق، ص، 54.] 

ج- مساهمات الاستثمار المباشر في اقتصاديات الدول المضيفة:  تتمثل مساهمات الاستثمار المباشر في اقتصاديات الدول المضيفة في[endnoteRef:6]: [6:  Charles Albert Michalet, « l’Investissement Direct: Capitaux ou Activités », le Budget au Marché, Op.cit, pp, 61/63. ] 

ج-1- مساهمة الاستثمارات المباشرة في تطوير التمويل: إن المساهمة الحقيقية للاستثمارات تكمن في تحويل الأصول المعنوية, إذ أن وجود الشركات الأجنبية يساعد لا محال في تطوير القطاع البنكي وهياكل تمويل الاستثمارات وكذلك تعبئة الموارد المحلية. 
ج-2- مساهمات أخرى للاستثمار المباشر: تتمثل أهم المساهمات للاستثمار المباشر في أربع نقاط: 
· عمليات الفروع تواكب تحويل التكنولوجيا، وذلك بوضع آلية متقدمة للإنتاج, ولكن أيضا لتسيير وتنظيم وحدات إنتاج الخدمات.
· الاستثمار المباشر لأجل إنتاج السلع والخدمات يواكب بصفة عامة خلق مناصب عمل.
· يعتبر عامل النمو لشركات المتعددة الجنسيات يحل محل الاستثمار المباشر التقليدي للعمليات خارج الدول لبعض الوظائف في إنتاج السلع والخدمات.
· حركة إعادة التموقع الصناعي, يثير المخاوف الكبرى للدول التجارية الأصلية, وتكون فرصة رائعة بالنسبة لاقتصاديات الجنوب.
د- أهداف الاستثمار المباشر: إن أهداف الاستثمار المباشر تختلف حسب مكان الاستثمار[endnoteRef:7]: [7:  Maurice Durousset, la Mondialisation de l’Economie, France: Editions Ellipses, 1994, p, 77. ] 

· الحصول على التكاليف الإنتاج بأقل ارتفاع؛
· تفادي الحواجز المحتملة الوقائية؛ 
· تسهيل اختراق الأسواق العالمية؛
· زيادة المرونة العامة للإنتاج والتوزيع؛ 
· جدب جزء من الإمكانيات المعروضة بواسطة الثروات التكنولوجية.
ه- تطور الاستثمار المباشر: إن الاستثمارات المباشرة مرتبطة بتوسيع وتطور شركات عابرة القوميات، فأول ظهور لهذه الشركات كان في أواخر سنة 1865 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع الأزمة الاقتصادية سنة 1929 عرفت انخفاض الاستثمار المباشر الأمريكي والألماني، وبالمقابل توسيعا في الاستثمارات الهولندية، الانجليزية، الفرنسية والبلجيكية في منطقتهم، تتمثل أساسا في شركات (Pirelli, Firestone, Procter, Gramble (Philips, Alcan,، والتي تطورت خلال الفترة 1929 - 1939. لكن منذ 1945، عرف العالم موجتين كبيرتين للاستثمار[endnoteRef:8]: [8:  Maurice Durousset, Ibid, p, 77.] 

· الأولى في الفترة بين سنوات 50 و60، حيث أن أكبر الشركات الأمريكية رغبت في تطوير نشاطها، وذلك بإقامة الوحدات بالخارج خاصة بأوربا.
· الثانية كانت في سنوات الثمانينيات، وهي تخص الشركات اليابانية والأوربية ذات الاتجاه العالمي، والتي تستثمر في دول أخرى، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1-2- استراتيجيات الشركات عابرة القوميات: يرتبط الاستثمار الأجنبي المباشر ارتباطا وثيقا بالشركات عابرة القوميات والتي تعرف أيضا بالشركات المتعددة الجنسيات، هذه الأخيرة تتميز بثلاث استراتجيات وهي: 
أ- استراتيجية إعادة تموقع الإنتاج (Délocalisation): ويعني بها تحويل الإنتاج المحلي إلى الخارج خصوصا فيما يتعلق بالنشاط الصناعي، ويتم ذلك بالإرتكاز على أربعة اعتبارات أساسية: 
· إزاحة الحواجز الجمركية؛
·  توسيع المنافسة بين عدة الأطراف المحتكرة للسوق العالمية؛ 
· تمديد دورة حياة المنتوج؛ تخفيض تكاليف الأجور بالنسبة للإنتاج.
ويمكن تمييز ثلاث كيفيات مختلفة لإعادة تموقع الإنتاج وهي:
· التوزيع الأفقي (يتم بين الدول المتقدمة)؛ 
· التوزيع العمودي للإحلال (يتم بين دول الشمال ودول الجنوب في إطار الاندماج الإقليمي الجديد)؛ التوزيع العمودي المكمل(الشراكة بين دول الشمال ودول الجنوب).
أ-1- شبكة الفروع واندماج الشركات عابرة القوميات: إن توسيع شبكة فروع الشركات عابرة القوميات, تساعد هذه الأخيرة على الاندماج في المساحة التي تسمح بحركة الأموال، المنتجات, التكنولوجيا والأفراد. ويمكن تمييز صفات الفروع حسب درجة اندماج الشركة عابرة القوميات إلى:
· إخضاع مباشر للفروع إلى المؤسسة الأم حيث يتم تمويل إنتاج الفروع من قبل المؤسسة الأم, كما يمثل هذا الإنتاج سلسة من منتجات المجموعة, إذ تتم مبيعات هذا الإنتاج على مستوى نسبة فروع المؤسسة الأم.
· إنشاء تقسيم دولي على المستوى مؤسسة الأم بمعنى ربط نشاط إنتاج الفروع للعديد من الدول.
· الاندماج العالمي لنشاطات الشركة، حيث يتم فيها تعويض التقسيم الدولي بنظام تقسيم إلى مناطق جغرافية أو نظام تنظيم الخطوط العالمية للمنتجات التي تصبح فيها الفروع عبارة عن وحدات للمصنع تابعة للمؤسسات الموزعة على العالم.
أ-2- أشكال الفروع: إن درجة اندماج الشركة عابرة القوميات تسمح بتقسيم الفروع إلى شكلين[endnoteRef:9]:  [9:  Alian Samelson, Economie Internationale Contemporaine (Aspects Réels et Monétaires), Algérie: OPU, 3 ème Edition, 1990, pp, 120/121.] 

· الفرع البديل (مناوب): وهي أداة لسياسة استبدال الصادرات, يعتبر الفرع البديل النموذج المصاغ على المؤسسة الأم التي توسع نشاطها بتكرير عمليات محددة في عدة مناطق جغرافية, ويمكن لهذه الفروع أن تبرم علاقات فيما بينها بدون أن تنافس بعضها البعض للمحافظة على مصالح الدول المضيفة، وهو يمثل شكل الاندماج الأفقي الذي يتصف بإقامة فروع منتجة ومصنعة لنفس المنتجات بعدة دول.
· فرع المشغل: يهدف إلى تسيير الاندماج على المستوى العالمي, فهو يتخصص في قسم من مراحل الإنتاج, وهو يمثل شكل الاندماج العمودي الذي يتصف بإنشاء شبكة للفروع، تصنع منتجات متنوعة من أجل تخفيض التكاليف.
وكخلاصة يلاحظ أن هناك مبادلات بين هذين الفرعين مما ينتج عنها فروعا للمنتجات الوسطية والمركبة.
ب- الاستراتيجية التجارية: تتمثل الاستراتيجية التجارية للشركات عابرة القوميات في ثلاث نقاط[endnoteRef:10]:  [10:  Alian Samelson, Ibid, pp, 122/123.] 

ب-1- البيع في سوق البلد المضيف: وهي تمثل الإستراتيجية الأساسية للتدويل من أجل تخطي العوائق الإدارية والتعريفية.
ب-2- البيع عبر الدول الكبرى أو الدول الأصلية للشركات الأم: يجب التمييز بين التجارة الخارجية المحققة من قبل وحدات محلية ووحدات متموقعة في الخارج (délocalisées) من جهة أخرى.
ب-3- البيع أو إعادة البيع في الشركة العابرة القوميات: وهي التدفقات الناتجة عن المبادلات بين الشركات، وهي أيضا المرتبطة بالاندماج العمودي، وعليه فهذه الظاهرة تخص الشركات عابرة القوميات التي تنقسم إلى فروع المشغل في عدة دول, هذه المبادلات بين الشركات تسمح بتخفيض التكاليف. 
ج- الاستراتيجية المالية: تعتبر الإستراتيجية المالية، الاهتمام الأول لجميع أنواع الشركات عابرة القوميات، فهي تهدف إلى مجموعة من القرارات من أجل الحصول على أحسن تسيير للسيولة وجدب منفعة الموارد المالية الداخلية والخارجية للمجموعة.
أما على مستوى الهياكل، فإن إنشاء الفروع له هدف خاص يتمثل في التدعيم الأساسي لاستراتيجية الشركة عابرة القوميات. إن تمويل هذه الفروع يأخذ أشكالا عديدة حسب وضعية الادخار وتنظيم النظام المصرفي للبلد المضيف، ولهذا فإن الإستراتيجية المالية للشركة عابرة القوميات تكمن في تحقيق مزيج من تدفقات لموارد الداخلية والخارجية للمجموعة عن طريق التحويلات المباشرة وغير المباشرة.
2- واقع الإستثمار الأجنبي المباشر و سوق العمل في الجزائر: منحت الجزائر الكثير من الامتيازات و التسهيلات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي عرفت تدفقاته انتعاشا في الفترة الأخيرة، لكن في المقابل فإن الجزائر قد طمحت ومازالت تطمح بأن يساهم هذا الاستثمار في تحقيق تنميتها الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بسوق العمل.
2-1- واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:
أ- الإطار القانوني للإستثمارات في الجزائر: رغم أن كل الدول الحديثة الاستقلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية. إلا أن الجزائر تعتبر من الدول الحديثة الإستقلال التي تبنت مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار. على هذا الأساس سنتناول تطور قانون الإستثمارات في الجزائر على مرحلتن:
أ-1- مرحلة إقتصاد الموجه: مرت هذه المرحلة فترتين:
· فترة الستينات: صدرت خلال هذه الفترة قانونين:
· قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963: كان هذا القانون موجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا، وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية، وتمثلت الضمانات العامة فيما يلي[endnoteRef:11]:  [11:  قانون رقم 63/277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963] 

- حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 ).
- حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4 )
- مساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5 ).
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نزع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
أما بالنسبة للمؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات فإن هذا النظام يخص المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل.
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكن هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شككوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966.
· قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966:يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين: 
- المبدأ الأول: إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية(المادة2).
وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
- المبدأ الثاني: يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات، تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص.
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية. 
· فترة الثمانينات: في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة.
تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 فبعد الأزمة التي عرفتها الجزائر بعد ايار أسعار البترول جاء هذا القانون ليعدل القانون 82/13 ليكون متمما له، و قد مكن هذا القانون الشركات الأجنبية من التدخل في قطاع المحروقات عن طريق الشراكة مع المؤسسة الوطنية سونطراك شريطة ألا يتعدي الرأسمال الأجنبي 49 % ، وقد أعطي هذا القانون المستثمر الأجنبي جملة من الحقوق و الامتيازات كضمانات التعويض في حالة نزع الملكية أو التأميم، كما منح تحفيزات ضريبية.
و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح[endnoteRef:12]:   [12:  قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.] 

- غير خاضعة لوصاية الوزارية.
- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة.
- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية.
أ-2- مرحلة إقتصاد السوق: قامت الجزائر خلال هذه المرحلة بالتخلي عن النظام الاشتراكي والتوجه نحو الانفتاح على اقتصاد السوق، وبذلك فتحت صفحة جديدة للتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما يلي عرض لأهم القوانين:
· قانون النقد و القرض90: جاء القانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض لتكملة مسيرة الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الجزائر, حيث يعتبر هذا القانون النقلة الفعلية للنظام المصرفي الجزائري فهو بمثابة تغيير جذري من أجل إقامة نظام مصرفي مستقل يخدم التحول إلى اقتصاد السوق في ظل المنافسة للمصارف الأجنبية. ومن التغيرات والتحولات الجديدة الذي أخذها قانون النقد والقرض ما يلي[endnoteRef:13]: [13:  دور تطوير وتشجيع الاستثمارات في امتصاص البطالة، الموقع الإلكتروني: www.nadaa.net ] 

- يمكن أن تأخذ الاستثمارات الأجنبية المقامة في الجزائر إما شكلا مباشرا أو مختلطا، فهو بذلك ألغى شرط الأغلبية النسبية لرأسمال، كما ألغى أيضا مشاركة الرأسمال الأجنبي مع القطاع العمومي فقط، فقد أكدت نصوصه على أن يرخص للمقيمين وغير المقيمين بالحرية الكاملة للقيام بالشراكة مع شخص معنوي عام أوخاص مقيم.
- حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية بين الجزائر والخارج لتمويل المشاريع الاقتصادية.
- يسمح لغير المقيمين إنشاء بنوك ومؤسسات مالية لوحدهم أو بالمساهمة مع المقيمين
- السماح بتحويل المداخيل والفوائد وإعادة تحويل رؤوس الأموال.
و حسب قانون  النقد و القرض فإن هناك آثار إجابية و أخرى سلبية للإستثمار الأجنبي المباشر أهمها مايلي[endnoteRef:14]:  [14:  الإستثمار الأجنبي المباشر بين الواقع و الطموح – دراسة حالة الجزائر، الموقع الإلكتروني: www.nadaa.net] 

· الآثار الايجابية للاستثمار المباشر:
- خلق و ترقية الشغل عن طريق التكوين و التأهيل للإطارات و العمال من طرف المؤسسات الأجنبية .
- تشجيع استعمال التكنولوجيا و التقنيات الحديثة و العمل على جلبها من الخارج.
- تحسين ميزان المدفوعات بدخول رؤوس الأموال إلى الجزائر نتيجة لخلق مؤسسات أو فروع.
- خلق المنافسة و الضغط على المؤسسات المحلية لزيادة المردودية و التأقلم مع الوضع الجديد لاقتصاد السوق.
· الآثار السلبية للاستثمار المباشر:
- عرقلة الاستثمارات نتيجة تباطؤ الإجراءات الإدارية و للقيود المفروضة من بنك الجزائر. 
- عدم مسايرة الجهاز المصرفي مع المقتضيات التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية الجديدة من القروض الممنوحة للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم.
- تأثير تكاليف استيراد المواد الأولية نتيجة الرسوم الجمركية و الإجراءات الجمركية البطيئة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج و إعاقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني للبلاد.
- المنازعات بين الحكومة الجزائرية و بعض الشركات الأجنبية نظرا لعدم قبول بعض تلك الشركات المنازعات القضائية في المحاكم الجزائرية لما يتميز القضاء الجزائري من عدم مسايرة التطورات الاقتصادية الجديدة مما يحتاج إلى تغير و تعديل.
- أن غياب المرونة في هذا القانون كان نتيجة لتصرف مجلس النقد و القرض كمجلس إدارة بنك الجزائر كجهاز أداري يضع المقاييس المالية و النقدية و البنكية و لهذا أصبح عاملا أساسيا لمراقبة الاقتصاد الوطني و مراقبة العمليات الاستثمارية للأجانب حيث تجتمع مرة كل شهر لدراسة الملفات في الوقت المناسب مما ينجم عنه تعطل تحقيق المشاريع الذي لا يتماشى و مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.
· المرسوم التشريعي رقم 93/12 المتعلق بترقية الاستثمارات: جاء المرسوم التشريعي رقم 93/12 لتحديد الامتيازات الجبائية والجمركية، حيث تتحدد الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي حسب طبيعة الاستثمار والموقع الجغرافي له، و ترتكز فلسفته على ما يلي :مبدأ حرية الاستثمار، أصناف الاستثمار، مبدأ المساواة، إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها، مبدأ التشجيع على الاستثمار.
· الأمر رقم  01/03 و المتعلق بتطوير الاستثمار: بتاريخ 20 أوت 2001 صدر الأمر رقم  01/03 و المتعلق بتطوير الاستثمار، و الذي يعمل على تعميق الإصلاحات الإقتصادية و خلق مناخ ملائم لتنشيط الاستثمارات المحلية و الأجنبية. لذلك تم إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة له، كما يمنح للمستثمرين الأجانب عدة حوافز مالية و جبائية و جمركية بالإضافة إلى تبنيه أربعة مبادئ هامة هي : مبدأ حرية الاستثمار ، رفع القيود الإدارية عليه، عدم الالتجاء إلى التأميم و حرية تحويل رأس المال و العوائد الناتجة عنه و التحكيم الدولي.
ولقد تم تعديل وإتمام هذا الأمر  بالأمر 06/08 المؤرخ في 15 جويلية 2006، حيث نص هذا الأخير على ديمومة الضمانات التالية :
- عدم المساس بالامتيازات المحصل عليها .
- تحويل رؤوس الأموال و المداخيل .
- المساواة في التعامل مع كل المستثمرين .
- تغطية عن طريق المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الثنائية و حماية الاستثمارات .
- إمكانية الطعن الإداري .
- إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة قيام نزاع بين الدولة الجزائرية و المستثمرين غير المقيمين .
و هكذا مع توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، أصبح اال مفتوحا أمام المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشاريعهم.
ب- تحليل تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر: لتوضيح تدفقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر يجب التعرف على أهم المسثتمرين الأجانب في الجزائر كما هو ممثل في الجدول التالي:
جدول رقم (1): عدد المشاريع للمسثتمرين الأجانب خلال الفترة (2002- 2010)
	المنطقة
	عدد المشاريع
	مبلغ ( بـ 106 دج )

	أوروبا
منها الإتحاد الأوروبي
	264
220
	305.008
264.602

	آسيا
	37
	513.233

	الولايات المتحدة الأمريكية
	12
	59.559

	الدول العربية
	208
	802.097

	إفريقيا
	1
	4.510

	أستراليا
	1
	2.974

	مشاريع متعددة الجنسيات
	1
	2.974

	المجموع
	528
	1.693.748


المصدر: الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار، الموقع الإلكتروني: www.andi.dz 
نلاحظ من خلال الجدول أن الدول العربية تحتل المرتبة الأولى وذلك بمبلغ يقدر بـ  802.097 ( بـ 106 دج )، إذ تعتبر مصر، المملكة العربية السعودية، و الكويت من أهم المسثتمرين العرب في الجزائر . في حين تحتل الإستثمارات المتدفقة من آسيا المرتبة الثانية وذلك بمبلغ يقدر بـ  513.233 ( بـ 106 دج )، ومن أهم المستثمرين الصين واليابان. و تليها الإستثمارات المتدفقة من أوروبا بـ 264 مشروع بما يعادل 305.008 ( بـ 106 دج )، وهذا يعود إلى باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات الأوربية و من أهمها فرنسا، إيطاليا، و إسبانيا. و تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بمبلغ يقدر بـ  59.559 ( بـ 106 دج )، أما الإستثمارات المتدفقة من كل من إفريقيا، أستراليا وكذا مشاريع متعددة الجنسيات تحتل المرتبة الأخيرة بمشروع واحد لكل منهم.
وفيما يلي جدول يوضح توزيع المشاريع للمسثتمرين الأجانب حسب قطاع النشاط:
جدول رقم (2): توزيع المشاريع للمسثتمرين الأجانب حسب قطاع النشاط خلال الفترة (2002- 2010)
	قطاع النشاط
	عدد المشاريع
	%
	مبلغ ( بـ 106 دج )
	%

	الزراعة
	9
	1,70 %
	6.854
	0,40 %

	البناء و الأشغال العمومية
	86
	16,29 %
	46.107
	2,72 %

	الصناعة 
	281
	53,22 %
	925.295
	54,63 %

	الصحة
	3
	0,57 %
	8.589
	0,51 %

	النقل
	24
	4,55 %
	10.319
	0,61 %

	السياحة
	13
	2,46 %
	102.295
	6,04 %

	الخدمات
	111
	21,02 %
	505.789
	29,86 %

	الإتصال
	1
	0,19 %
	88.500
	5,23 %

	المجموع
	528
	100 %
	1.693.748
	100 %


المصدر: الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار، الموقع الإلكتروني: www.andi.dz 
إن التوزيع القطاعي للاستثمار في الجزائر لا يزال محصورا في قطاعات محدودة مثل قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة البيترولية الذي ظل الاهتمام الوحيد بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بمبلغ يقدر بـ  925.295 ( بـ 106 دج ) و بما يعادل 281 مشروع، في حين يحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية بمبلغ يقدر بـ  505.789 ( بـ 106 دج ) و بما يعادل 111 مشروع، و يحتل قطاع السياحة المرتبة الثالثة بمبلغ يقدر بـ  102.295( بـ 106 دج )، أما ترتيب قطاع الإتصال، البناء و الأشغال العمومية، النقل، الصحة و الزراعة يأتي على التوالي.
2-2- واقع سوق العمل في الجزائر:
أ- تطور مؤشرات سوق العمل: لتوضيح تطور مؤشرات سوق العمل نقدم بعض المعطيات في الجدولين التالين:
جدول رقم (3): تطور السكان حسب النشاط الإقتصادي خلال الفترة (2006- 2010)
	البيان           السنوات
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	إجمالي السكان الناشطين
	10.109.645
	9.968.906
	10.315.000
	10.544.000
	10.812.000

	إجمالي السكان المشتغلين
	8.868.804
	8.594.243
	9.146.000
	9.472.000
	9.735.000

	إجمالي السكان البالغين
	23.810.457
	24.377.543
	24.727.000
	25.453.000
	25.922.000

	إجمالي السكان البطالين
	1.240.841
	1.374.663
	1.169.000
	1.072.000
	1.076.000

	إجمالي السكان 
	33.132.633
	33.729.406
	34.378.000
	35.214.000
	35.849.000


المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادا على نشرات النشاط، العمل و البطالة في الثلاثي الرابع لسنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، الجزائر:الديوان الوطني للإحصائيات، أعداد 463، 489، 514، 541، 564 للسنوات 2007، 2008، 2009، 2010، 2011. مقدمة من مديرية التقنية المكلفة بإحصائيات السكان و العمل.
جدول رقم (4): تطور مؤشرات سوق العمل خلال الفترة (2006- 2010)
	البيان           السنوات
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	نسبة النشاط الإقتصادي[footnoteRef:2] [2:  نسبة النشاط الإقتصادي = إجمالي السكان الناشطين/ إجمالي السكان البالغين] 

	42.5%
	40.9%
	41.7%
	41.4%
	41.7%

	نسبة التشغيل[footnoteRef:3] [3:  نسبة التشغيل = إجمالي السكان المشتغلين/ إجمالي السكان] 

	26.8%  
	25.0%
	26.6%
	26.9%
	27.2%

	نسبة العمالة[footnoteRef:4] [4:  نسبة العمالة = إجمالي السكان المشتغلين/ إجمالي السكان البالغين] 

	37.2%
	35.3%
	37.0%
	37.2%
	37.6%

	نسبة البطالة[footnoteRef:5] [5:  نسبة البطالة =  إجمالي السكان البطالين/ إجمالي السكان الناشطين] 

	12.3%
	13.8%
	11.3%
	10.2%
	10.0%


المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادا على نشرات النشاط، العمل و البطالة في الثلاثي الرابع لسنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، الجزائر:الديوان الوطني للإحصائيات، أعداد 463، 489، 514، 541، 564 للسنوات 2007، 2008، 2009، 2010، 2011. مقدمة من مديرية التقنية المكلفة بإحصائيات السكان و العمل.
من خلال الجدولين السابقين أن تغيرات في مؤشرات سوق العمل كانت طفيفة خلال الفترة 2006-2010، لأن الزيادات في إجمالي السكان الناشطين و إجمالي السكان المشتغلين لم تكن معتبرة، في حين تقدر الزيادات في إجمالي السكان و إجمالي السكان البالغين بحوالي 3 مليون إلى 3.5 مليون، أما فيما يخص إجمالي السكان البطالين فأعلى عدد سجل في 2007 والذي قدر بـ 1.374.663 أي بنسة 13.8% ، أما أقل عدد سجل في 2010 والذي قدر بـ 1.076.000 أي بنسة 10.0% مما يدل على سعي الحكومة الجزائرية في الحد من مشكلة البطالة، وكما توضح مؤشرات سوق العمل فإن أعلى نسبة للنشاط الإقتصادي سجلت في سنة 2006 بـ42.5% وأقل نسبة سجلت في سنة 2007 بـ 40.9%، في حين أعلى نسبة التشغيل و نسبة العمالة سجلتا في سنة 2010 بـ 27.2% و 37.6% على التوالي.
ب - النشاط الاقتصادي و التشغيل و البطالة خلال سنة 2010: فيما يلي بعض الإحصائيات والمعطيات عن النشاط الاقتصادي و التشغيل و البطالة خلال سنة 2010 موضحة في الجدول التالي:
جدول رقم (5): مخطط السكان الناشطين لسنة 2010
	البيان
	الحضر
	الريف
	المجموع

	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	السكان المشتغلين
	5234
	1126
	6360
	3027
	348
	3375
	8261
	1474
	9735

	أرباب العمل و أحرار
	1532
	308
	1840
	891
	144
	1034
	2423
	452
	2874

	أجراء دائمون
	1883
	473
	2356
	796
	56
	852
	2679
	529
	3208

	أجراء غير دائمين و متمرنون
	1693
	291
	1984
	1189
	77
	1265
	2882
	368
	3250

	مساعدات العائلية
	127
	54
	181
	151
	72
	223
	278
	125
	404

	السكان البطالين
	494
	260
	754
	234
	87
	322
	729
	348
	1076

	السكان الناشطين
	5729
	1386
	7115
	3261
	436
	3697
	8990
	1822
	10812

	نسبة البطالة
	8.6%
	18.8%
	10.6%
	7.2%
	20.1%
	8.7%
	8.1 %
	19.1%
	10.0%

	نسبة النشاط الإقتصادي
	67.5%
	16.3%
	41.9%
	71.5%
	9.9%
	41.3%
	68.9%
	14.2%
	41.7%


المصدر: مديرية التقنية المكلفة بإحصائيات السكان و العمل، نشرة حول النشاط، العمل و البطالة في الثلاثي الرابع 2010، العدد رقم: 564، الجزائر: الديوان الوطني للإحصائيات، 2011.
و للتوضيح وتحليل أكثر لمعطيات البطالة نقدم الجدولين التالين: 





جدول رقم (6): تقسيم السكان البطالين حسب فئات العمر و الجنس لسنة 2010
	فئات العمر
	ذكور
	إناث
	المجموع

	أقل من 20
	104
	12
	116

	20- 24
	237
	113
	349

	25- 29
	197
	139
	336

	30- 34
	91
	49
	140

	35- 39
	37
	21
	58

	40- 44
	24
	8
	33

	45- 49
	18
	4
	22

	50- 54
	11
	2
	13

	55- 59
	10
	0
	10

	المجموع
	729
	348
	1 076












المصدر:مديرية التقنية المكلفة بإحصائيات السكان و العمل، نشرة حول النشاط، العمل و البطالة في الثلاثي الرابع 2010، العدد رقم: 564، الجزائر: الديوان الوطني للإحصائيات، 2011.
جدول رقم (7): معدل البطالة حسب مستوى التعليم، الشهادة المتحصل عليها و الجنس لسنة 2010

	البيان
	ذكور
	إناث
	المجموع

	مستوى التعليم

	بدون تعليم
	1.7
	2.7
	1.9

	إبتدائي
	7.5
	8.0
	7.6

	متوسط
	10.5
	12.8
	10.7

	ثانوي
	7.0
	17.2
	8.9

	التعليم العالي
	10.4
	33.3
	20.3

	الشهادة المتحصل عليها

	بدون شهادة 
	7.2
	7.7
	7.3

	شهادة التكوين المهني
	10.5
	20.2
	12.5

	شهادة التعليم العالي
	11.1
	33.6
	21.4

	المجموع
	8.1
	19.1
	10.0


المصدر: مديرية التقنية المكلفة بإحصائيات السكان و العمل، نشرة حول النشاط، العمل و البطالة في الثلاثي الرابع 2010، العدد رقم: 564، الجزائر: الديوان الوطني للإحصائيات، 2011.
إنطلاقا من الجداول السابقة فإن[endnoteRef:15]: خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 بلغ إجمالي السكان الناشطين حسب تعريف المكتب الدولي للعمل  10812000 شخص خلال شهر سبتمبر 2010. حيث قدرت نسبة النشاط الاقتصادي لدى السكان البالغين 15 سنة فأكثر 41.7 % (68.9% لدى الذكور و14.2% لدى الإناث). [15:  مديرية التقنية المكلفة بإحصائيات السكان و العمل، نشرة حول النشاط، العمل و البطالة في الثلاثي الرابع 2010، العدد رقم: 564، الجزائر: الديوان الوطني للإحصائيات، 2011.] 

و تدلي نتائج المسح وجود تباينات معتبرة حسب الجنس و منطقة الإقامة والمستوى التعليمي. إذ تؤثر هذه العوامل بشكل أساسي على الاندماج في سوق العمل. حيث ترتفع نسبة النشاط لدى الإناث في الحضر مقارنة بالريف (16.3% مقابل 9.9 % على التوالي). ويبدو أن المستوى التعليمي العالي و الشهادة الجامعية يشكلان أهم محددات دخول المرأة لعالم الشغل، حيث تبلغ نسبة النشاط لدى ذوات المستوى الجامعي 40%، بينما ترتفع إلى 68.3 % لدى حاملات الشهادة الجامعية.
أما إجمالي السكان المشتغلين فقد تم تقديرهم بـ 9735000 شخص، أي بنسبة 27.2 % من إجمالي السكان و تشكل اليد العاملة النسوية  15.1%  من إجمالي المشتغلين أي  1474000مشتغلة.
وفيما يخص نسبة العمالة و التي تعرّف كنسبة السكان المشتغلين على إجمالي السكان البالغين 15 سنة فما فوق، فقد بلغت 37.6 %على المستوى الوطني (63.3% لدى الذكور و 11.5% لدى الإناث ). و تظهر النتائج أن ثلثي اليد العاملة هم أجراء (33.4% أجراء دائمون، 32.9% أجراء غير دائمين و متمرنون ) بينما يشكل المستخدمون و ذوي المهن المستقلة 29.5 %من إجمالي اليد العاملة ،أما المساعدون العائليون فيمثلون 4.2 % (3.4% لدى الذكور و 8.5% لدى الإناث )
كما تدلي التركيبة النسبية لليد العاملة حسب القطاع النشاط الاقتصادي هيمنة قطاع الخدمات بالمفهوم الواسع الذي يشغل أكثر من نصف اليد العاملة (55.2%) يليه قطاع البناء و الأشغال العمومية (19.4 %) و الصناعة (13.7%) و أخيرا القطاع الزراعي بنسبة 11.7 %.
 	و تظهر النتائج أن القطاع الخاص يشغل حوالي ثلثي المشتغلين و بلغ بذلك إجمالي اليد العاملة في القطاع الخاص 6390000، كما ترتفع نسبة العاملين في هذا القطاع عند الذكور لتبلغ 67.7 %، بينما تمثل 54.2 % من إجمالي العمالة النسوية.
أما فئة السكان البطالين حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فهي مقدرة بـ 1076000 شخص و بلغت بذلك نسبة البطالة 10.0 % على المستوى الوطني مع تسجيل تباينات معتبرة حسب الجنس و الفئة العمرية والمستوى التعليمي، حيث نسجل نسبة  8.1 % لدى الذكور و 19.1 % لدى الإناث.
 و يبدو أن ظاهرة البطالة تمس الشباب بصفة غالبة إذ تبلغ هذه النسبة لدى الفئة البالغة ما بين 16 و 24 سنة  21.5 % أي ما يعادل شاب ناشط واحد من ضمن خمسة، بينما نسجّل نسبة 7.1 % لدى البالغين 25 سنة فأكثر.و تجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى  الجامعيين و حاملي الشهادات حيث تتفاوت النسبة مابين 7.3 % لدى الأشخاص بدون شهادة إلى 21.4 % لدى حاملي الشهادات الجامعية (11.1% لدى الذكور و 33.6% لدى الإناث ). 
هذا، وقد بلغ عدد البطالين الذين اشتغلوا سابقا  417000 أي 38.7% من إجمالي البطالين، تتوزع حسب الجنس إلى 313000 ذكر و 104000 أنثى. و تتميز هذه الفئة بالشباب (  68.5 % يتراوح سنهم ما بين 20 و 34 سنة) بينما كان يشتغل 80.4% منهم كأجير غير دائم و 67.7% في القطاع الخاص ، كما صّرح  38.5 % منهم أنهم فقدوا وظائفهم منذ فترة لا تتعدى السنة الواحدة. 
3- مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص العمل بالجزائر: سنحاول إبراز دور الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير مناصب الشغل مقارنة بالمشايع الإستثمارية الأخرى بالجزائر إنطلاقا من الجدول التالي:
  جدول رقم (8): مساهمة الإستثمار في خلق فرص العمل خلال الفترة (2002- 2010)
	مشاريع الإستثمار
	عدد المشاريع
	%
	مبلغ (بمليون دج )
	%
	عدد مناصب العمل
	%

	الإستثمارات المحلية
	67.280
	99,22 %
	5.035.015
	74,83 %
	866.563
	92,11 %

	الشراكة
	245
	0,36 %
	843.135
	12,53 %
	27.717
	2,95 %

	الإستثمار الأجنبي المباشر
	283
	0,42 %
	850.613
	12,64 %
	46.552
	4,95 %

	إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر
	528
	0,78 %
	1.693.748
	25,17 %
	74.269
	7,89 %

	المجموع العام
	67.808
	100 %
	6.728.763
	100 %
	940.832
	100 %


المصدر: الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار، الموقع الإلكتروني: www.andi.dz .
قدر عدد المشاريع لإجمالي للإستثمار الأجنبي المباشر بـ 528 مشروع أي بمبلغ 1.693.748 (مليون دج) و بنسبة 25.17% من مجموع الإستثمار في الجزائر، وتتوزع هذه النسبة بين 12.53% للمشاريع الشراكة و12.64% للإستثمار الأجنبي المباشر، في حين قدرت عدد مناصب العمل المستحدثة لإجمالي للإستثمار الأجنبي المباشر بـ 74.269 منصب أي بنسبة 7.89 %، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة الإستثمارات المحلية و التي قدرت بـ 92.11 % من إجمالي المناصب، ويعود ذلك إلى توجه معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إقامة المشاريع في قطاع المحروقات و تجاهل القطاعات الأخرى .
الخاتمة
إن الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية و ذلك بالخضوع إلى متطلبات الاندماج في السوق العالمية و خاصة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى إلغاء الحواجز الجمركية، على حركة السلع و الخدمات و رؤوس الأموال، كما سعت الجزائر ككل الدول الأخرى للحد أو التقليل من الظاهرة البطالة بمحاولة استيعاب أكبر قدر ممكن من اليد العاملة النشيطة القادرة على العمل والراغبة فيه، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين المشجعة على الاستثمار بتقديم جملة من الامتيازات والإعفاءات والضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، قصد تشجيع وتطوير الاستثمارات وبالتالي خلق مناصب الشغل، لكن رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة لاستيعاب العدد الفائض من اليد العاملة النشيطة تبقى مع ذلك نسبة البطالة في الجزائر مرتفعة.
من هذا المنطلق تظهر أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كحل أساسي لإعطاء نوع من القوة للمؤسسات الوطنية في إطار الشراكة، و تنوع القطاعات الاقتصادية، فالجزائر تمتلك مؤهلات و عناصر تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين و رغم أن هذا الاستثمار ما يزال يهتم بالقطاع النفطي، و له مساهمة محدودة في خلق فرص العمالة إلا أن هناك آفاق واسعة أمامه في جميع القطاعات.
من أهم النتائج المتوصل إليها ما يلي:
· تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي غيرت موقفها اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، و هي تسعى حاليا إلى إيجاد السبل الكفيلة باجتذابه و تشجيعه.
· إن عجز القطاع العام وظهور بعض الأزمات الإقتصادية أرغم الجزائر على تتبنى الاستثمار الأجنبي المباشر ضمان النمو الدائم .
· إهتمام الاستثمارا ت الأجنبية المباشرة في الجزائر بقطاع المحروقات تجاهلها للقطاعات الأخرى.   
· رغم الأولوية التي أعطت للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر إلا أن مساهمته في خلق فرص العمل جد ضئيلة
على ضوء النتائج المتوصل إليها نقترح مجموعة من التوصيات التالية:
· تحديد أشكال دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال مشروعات جديدة أو مشروعات قائمة،كما لابد على الجزائر أن تعمل على استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلائم بيئتها الإستثمارية.
· يجب على حكومة  الجزائرية أن تغير التوازن للتوجه الحيادي للاستثمار الأجنبي المباشر في اال المحروقات و على أن يشمل القطاعات المنتجة الأخرى خاصة الفلاحة و السياحة.
· وضع الرقابة الدورية على وكالات دعم الاستثمار و الطرق المتبعة في قبول أو رفض المشاريع.
· تنسيق سياسة التوظيف لتمكين المستثمرين الأجانب من استخدام القوى العاملة الوافدة في االات التي لا تتوفر فيها المهارات والإمكانات المحلية.
المراجع
1

